
1 
 

 

 

 

 

 18/5/2021بعبدا في   

 

 الرئيس عون وجه رسالة الى مجلس النواب عبر الرئيس بري حول التأخير في تشكيل الحكومة

 وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الاصول

------ 

 الرسالة شددت على ان مفاعيل التأخير السلبية انسحبت على الاستقرار السياسي 

 والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون معالجة ملفات حساسةوالأمان الصحي 

------ 

 محدد ق غيرالرئيس عون: لا يجوز ان تبقى أسباب التأخير موضع تكهن او اجتهاد ولا ان تأسر التأليف الى اف

 وعلى الرئيس السهر على عدم نشوء اعراف دستورة خاطئة عند التأليف

------ 

 لتأليف عقولةلجمهورية: اصبح من الثابت ان الرئيس المكلف لا يزال يأسر التأليف متجاهلاً كلّ مهلة مرئيس ا

 لمانحةدول احكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيةّ والصناديق الدوليةّ وال

----- 

 د في تأليف الحكومات الرسالة اكدت ان لا محال من التقيد بالنهج الواجب والمعهو

 الذي يرتكز على عدالة توزيع الحقائب بين الكتل البرلمانية المشاركة ويحاكي التمثيل الشعبي 

----- 

 الرئيس عون: مؤتمن على احترام مبادئ تأليف الحكومات وتأمين الثقة النيابية لها
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 اعمال أخرىكي لا تنتقل البلاد والعباد من حكومة تصريف اعمال الى حكومة تصريف 

------ 

 المجلس ا ثقةالرسالة لفتت الى ان الرئيس المكلف يصرّ على عدم التقدّم بتشكيلة تحظى بالاتفاق وتتوافر معه

 وهو منقطع عن إجراء الاستشارات النيابيةّ وعن التشاور المستمرّ والواجب مع رئيس الجمهوريةّ 

----- 

 الرئيس المكلف عن مقولة انه هو من "يشكل"  الرئيس عون: تشكيل الحكومة ممكن اذا ما تخلى

 ستوريتهيل ودوان رئيس الجمهورية "يصدر" المرسوم والا انتفت المشاركة واندثر الاتفاق وغابت ميثاقية التشك

----- 

 

ر ة اشهرأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان التأخير في تشكيل الحكومة بعد مرور اكثر من ست

ظام ئيّة وانتلإجرالرئيس سعد الحريري بتشكيلها، "لم تقتصر مفاعيله السلبيّة على نشوء السلطة اونيف على تكليف ا

ً لأحكام الدستور، بل أنّها انسحبت على الاستقرار السياسي والأم صحّي ان العمل السلطات الدستوريّة وفقا

أزمات  ي ظلّ اجعة لملفات حسّاسة فوالاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدماتي العام وحالت دون المعالجة الن

 موروثة ومتناسلة أو حالّة ومتفاقمة على أكثر من صعيد".

ذ نبيه لأستاواعتبر الرئيس عون في رسالة وجهها بعد ظهر اليوم الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس ا

د، و الاجتهاتباس أالتكهّن أو الالبري، ان أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائية " لا يجوز أن تبقى موضع 

ما أنّ ريف، لاسيّ التص داخليّة كانت أم خارجيّة، كما أنّها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد فتؤبّد

 مل دستوريعة هو الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة المذكورة، وأنّ تأليف الحكوم

ستحقاقات ياق اسس من قبيل الاستنساب والترف، فضلاً عن أنّ الأعراف الدستوريّة إنما ينشأ جلّها في وجوبي ولي

 نشأ أعرافلا ت دستوريّة محوريّة ومفصليّة، بحيث يجب على رئيس الجمهوريّة المؤتمن على الدستور السهر على أن

 دستوريّة خاطئة عند إنشاء السلطات الدستوريّة."

ذ لإنقااون انه "اصبح من الثابت ان الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على ورأى الرئيس ع

ن مدات التي لمساعاوالتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، لوضع برامج 

ر الشعب ه كما يأسيؤبّديف بعد التكليف وشأنها إنقاذ الوطن النازف دماً غالياً على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأل

 والحكم ويأخذهما معاً رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلاً كلّ مهلة معقولة للتأليف".

واعتبر رئيس الجمهورية ان "لا محال من التقيّد بالنهج الواجب والمعهود في تأليف الحكومات وفقاً لأحكام 

ً لا لبس فيه للكتل البرلمانيّة ( من ال2)بند  64( و 4)فقرة  53المادتين  ً واضحا دستور، وهو نهج يفترض تبيانا

المشاركة في الحكومة أو الداعمة لها، ويرتكز على عدالة توزيع الحقائب بينها، ويحاكي التمثيل الشعبي في ظلّ 

مؤسسات نظامنا الديمقراطي البرلماني، كون الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر ال

ً اعتماد معايير واحدة في  الدستوريّة، على ما يرد في الفقرة )د( من مقدمّة الدستور، هذه المحاكاة التي تعني عملياّ
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 95التأليف من دون السماح بالإقصاء أو الاحتكار، حفاظاً على عدالة التمثيل المذكورة والمنصوص عنها في المادة 

يّة التي تتوافر، بنتيجة الأمر، عند احترام مبادئ الدستور وأحكامه والأعراف من الدستور )الفقرة أ( وعلى الميثاق

 الدستوريّة، وتوسّل التضامن الحكومي عند التأليف".

المبادئ  حتراماوبعدما اكد الرئيس عون في رسالته على انه مؤتمن، بصفته رئيساً للجمهورية، ليس فقط على 

عباد لبلاد والانتقل تضاً على ضرورة تأمين الثقة لها في مجلس النواب، كي لا أعلاه في آليّة تأليف الحكومات، بل أي

م لى عدمن حكومة تصريف أعمال إلى حكومة تصريف أعمال أخرى، قال ان الرئيس المكلف "يصرّ حتى تاريخه ع

ضلاً عن دستوري، فصّ الالتقدمّ بتشكيلة حكوميّة تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق الن

شاور طع عن الته منقانقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابيّة اللازمة مع مختلف الكتل النيابيّة )...( والأدهى أنّ 

 للبنانييناب واالمستمرّ والواجب مع رئيس الجمهوريّة للاتفاق على تشكيلة حكوميّة تتوافر فيها ثقة مجلس النو

 والمجتمع الدولي".

و أموقف لرئيس عون مناقشة رسالته في الهيئة العامة للمجلس النيابي وفق الأصول "واتخاذ الوطلب ا

مر ويعقد رّ من الجلى أحالإجراء أو القرار المناسب بشأنها لمنفعة الشعب الذي يئنّ ألماً وهو ينتظر حكومته الجديدة ع

لى الصعد نو إليه عذي يرى الأمان الناجز والمستدام العليها الآمال بدءًا من تحقيق أبسط حقوقه التي يفتقد، وصولاً إل

لحكومة ايّد رئيس ى السكافة )...( كلّ ذلك بهدف تسهيل تأليف الحكومة التي طال انتظارها، الأمر المتاح فيما لو تخلّ 

 53مادة ال ين أنّ حرئيس الجمهوريّة المرسوم، في « يصُدر»الحكومة على أن « يشُكّل»المكلّف عن مقولة أنّه هو من 

 4و  3و  2قرات قبل إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، وأنّ تسلسل الف« الاتفاق»من الدستور صريحة لناحية  4الفقرة 

ليه بعد دخلت عمن المادة المذكورة وصراحة نصوصها إنما يدلان على أنّ الدستور، نتيجة التعديلات التي أُ  5و 

ً في معرضإقرار وثيقة الوفاق الوطني من مجلسكم الكر ً صريحا لاد استي يم، يولي رئيس الجمهوريّة اختصاصا

يلة وثقّ لتشكمجرّد الحكومات وإنشائها بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف، فتغدو صلاحيتّه غير مقيّدة ولا يكون م

 ه."توريّ رئيس الحكومة المكلّف، وإلا انتفت المشاركة واندثر الاتفاق ولم تتحقق ميثاقيّة التشكيل ودست

 

 وفي ما يلي نص رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري:

 "رسالة موجهة الى مجلس النواب بواسطة السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم،

( من 2)بند  64( و4)فقرة  53العوائق أمام تأليف الحكومة الجديدة عملاً بأحكام المادتين  : الموضوع

ن ضلاً عالدستور، ما من شأنه الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها، ف

قتصاديّة ة والاالتداعيات على الاستقرار السياسي والأوضاع الصحيّة والاجتماعيّة والخدماتيّ 

سياسات رة للمّ والماليّة والنقديّة المأزومة أصلاً والمتفاقمة في ضوء اشتداد الأثار المد

 الموروثة والأحداث المستجدةّ، وتداعيات كلّ ذلك على جميع الصعد.

 بعد التحيّة،

 ب،( من النظام الداخلي لمجلس النوا3) 145( من الدستور والمادة 10)فقرة  53عملاً بالمادة 

من  32بالمادة  ملاً ه عولما كان التئام مجلس النواب الكريم متاحاً، وهو في العقد العادي الأوّل من اجتماعات

ملاً بأحكام ا ثقته، عنيله الدستور، فضلاً عن أنهّ في دورة انعقاد استثنائيّة حكماً لمواكبة تأليف الحكومة الجديدة حتى

 ( من الدستور،3)فقرة  69المادة 
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لمناسب اقرار نتوجه إلى مجلسكم الكريم بواسطة رئيسه بالرسالة الآتية لاتخاذ الموقف أو الإجراء أو ال

 بشأنها:

ة لديمقراطيّ انظمة إنّ مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها هو من المبادئ الدستوريّة العامة في الأ

ً « هـ»البرلمانيّة، وهو مبدأ نصّي ورد في الفقرة  « امةلمبادئ العا» من من مقدمّة الدستور اللبناني المستقاة حرفياّ

ة ن جمهوريّ نّ لبناأمن مقدمّة الدستور من « ج»ي، وهو معطوف على ما ورد في الفقرة المستهلّة لوثيقة الوفاق الوطن

 ديمقراطيّة برلمانيّة.

على غرار  ذكور،إنّ السلطة الإجرائيّة هي من السلطات الدستوريّة التي ينطبق عليها المبدأ الدستوري الم

اط بمجلس الوزراء الدستور على أنّ هذه السلطة تن من 17السلطة التشريعيّة والسلطة القضائيّة، حيث تنصّ المادة 

ا الثقة من ومة ونيلهالحك الذي يتولاها وفقاً لأحكام الدستور، ما يجعلها تنهض بولايتها الدستوريّة المكتملة عند تأليف

لحال اما هي ة كتوريّ قبل مجلسكم الكريم، بحيث لا يستقيم إعمال هذا المبدأ بانتفائها أو الانتقاص من ولايتها الدس

ا هي ق، على مالضيّ  بالنسبة للحكومة المستقيلة أو المعتبرة مستقيلة، والحال واحدة، والتي تصرّف الأعمال بالمعنى

 ، أيّ منذ تاريخ استقالة رئيسها.10/8/2020وضعيّة الحكومة الراهنة منذ 

دتّ بتاريخ حصولها في ( فد أ2)فقرة  من الدستور 53إنّ الاستشارات النيابيّة وفق الآليّة المعتمدة في المادة 

رئيساً  لحريري، وبعد التشاور مع السيّد رئيس مجلس النواب، إلى تسمية السيّد الرئيس سعد الدين ا22/10/2020

ً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي لم ترَ النور حتى يومنا هذا، أيّ بعد مرور أكثر من ست لى ر ونيّف عة أشهمكلفّا

توريّة وفقاً لطات الدسل السذا التأخير لم تقتصر مفاعيله السلبيّة على نشوء السلطة الإجرائيّة وانتظام عمالتكليف. إنّ ه

لمالي دي والأحكام الدستور، بل أنّها انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحّي والاجتماعي والاقتصا

ة على ة ومتفاقمحالّ  في ظلّ أزمات موروثة ومتناسلة أو والخدماتي العام وحالت دون المعالجة الناجعة لملفات حسّاسة

ارف لى مشأكثر من صعيد، في وقت يتعرّض فيه وطن الأرز، من جرّاء موقعه الجيوسياسي، إلى تحديات خطيرة ع

 ماليواق معيشي اختن الحلول الكبرى والنزاعات المسلّحة التي لا تزال قائمة أو التي استجدت في الإقليم، ويعاني من

 واقتصادي يهدد بأسوأ العواقب على مناعة الوطن وكيانه.

د، و الاجتهاأتباس إنّ أسباب التأخير في استيلاد السلطة الإجرائيّة لا يجوز أن تبقى موضع التكهّن أو الال

ما أنّ ريف، لاسيّ التص داخليّة كانت أم خارجيّة، كما أنّها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد فتؤبّد

 مل دستوريعة هو الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة المذكورة، وأنّ تأليف الحكوم

ستحقاقات ياق اسوجوبي وليس من قبيل الاستنساب والترف، فضلاً عن أنّ الأعراف الدستوريّة إنما ينشأ جلّها في 

 نشأ أعرافلا ت ئيس الجمهوريّة المؤتمن على الدستور السهر على أندستوريّة محوريّة ومفصليّة، بحيث يجب على ر

 دستوريّة خاطئة عند إنشاء السلطات الدستوريّة.

ع ممجدي أصبح من الثابت أنّ الرئيس المكلّف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل ال

ن نقاذ الوطأنها إلوضع برامج المساعدات التي من شمؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، 

ً على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبّده كما يأسر ال ً غاليا خذهما الحكم ويأشعب والنازف دما

ً رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلاً كلّ مهلة معقولة للتأليف، وفي زمن أحوج ما نكون فيه  من  اذومة إنقلى حكإمعا

 دون أيّ إبطاء متعمّد.

 لذلـــــــك،

من الدستور، لا يسعني إلا السهر على  50و  49ومن موقعي والتزاماً بقسمي المنصوص عنهما في المادتين 

أن تنشأ سلطاتنا الدستوريّة بصورة صحيحة ومكينة، كما الإشارة إلى مكامن الخلل في انتظام عملها، وذلك حفاظاً 
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حقوقه وسلامة الوطن، وحؤولاً دون أن يقع تأليف الحكومة الجديدة فريسة التجاذبات الداخليّة على وحدة الشعب و

 السلطويّة والحسابات أو الرهانات أو الشروط الآسرة أو الأطماع الخارجيّة، وأن لا تطغى سلطة على سلطة.

 53 المادتين حكامومات وفقاً لأمن هذا المنطلق، لا محال من التقيّد بالنهج الواجب والمعهود في تأليف الحك

ً لا لبس فيه للكتل البرلمان2)بند  64( و 4)فقرة  ً واضحا في  يّة المشاركة( من الدستور، وهو نهج يفترض تبيانا

مقراطي امنا الديلّ نظالحكومة أو الداعمة لها، ويرتكز على عدالة توزيع الحقائب بينها، ويحاكي التمثيل الشعبي في ظ

على ما يرد  ن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التي يمارسها عبر المؤسسات الدستوريّة،البرلماني، كو

ً اعتماد معايير واحدة في ا لسماح اف من دون لتأليفي الفقرة )د( من مقدمّة الدستور، هذه المحاكاة التي تعني عملياّ

ً على عدالة التمثيل المذكورة والمن ستور )الفقرة أ( من الد 95صوص عنها في المادة بالإقصاء أو الاحتكار،حفاظا

ل ة، وتوسّ ستوريّ وعلى الميثاقيّة التي تتوافر، بنتيجة الأمر، عند احترام مبادئ الدستور وأحكامه والأعراف الد

مجلس التضامن الحكومي عند التأليف، وهو موجب ملازم للعمل الحكومي ومنصوص عنه في النظام الداخلي ل

تور حكام الدسفقة وألفعاليّة السلطة الإجرائيّة وعدم تبعثر نتاجها، وسوى ذلك من المعايير المتواالوزراء ومرادف 

لدستور اعتمدة في ة المكالجدارة والنزاهة والاختصاص والاستحقاق والكفاءة، حفاظاً على المفاهيم والآلياّت الدستوريّ 

 عند تأليف الحكومات.

 السيّد الرئيس،

ً للجمهوريّة، ليس فقط على احترام المبادئ أعلاه في آليّة تأليإنيّ مؤتمن، بصفتي ر  كومات، بلف الحئيسا

ً على ضرورة تأمين الثقة لها في مجلسكم الكريم، كي لا تنتقل البلاد والعباد من حكومة تص عمال إلى ريف أأيضا

املة كصورة صلاحيّاتها ب حكومة تصريف أعمال أخرى، غير مكتملة الأوصاف الدستوريّة وغير قادرة على ممارسة

ا ى باتفاقنة تحظومنتظمة، في حين أنّ السيدّ الرئيس المكلّف يصرّ حتى تاريخه على عدم التقدمّ بتشكيلة حكوميّ 

 لاستشاراتاجراء وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق النصّ الدستوري، هذا فضلاً عن انقطاعه عن إ

كلٍ واضح لك بشلف الكتل النيابيّة على ما هو منصوص عنه في الدستور، على أن يتمّ ذالنيابيّة اللازمة مع مخت

ن ه منقطع عى أنّ وشفاّف تنكشف معه لكم وللشعب اللبناني مكامن الاتفاق أو الاختلاف مع الكتل المذكورة، والأده

يين واللبنان جلسكمافر فيها ثقة مالتشاور المستمرّ والواجب مع رئيس الجمهوريّة للاتفاق على تشكيلة حكوميّة تتو

قتصادي اذ الاوالمجتمع الدولي، فينهض لبنان من دوّامة أزماته وتتوافر الإصلاحات والمساعدات اللازمة للإنق

 والاجتماعي والمالي والتي لا خلاص للبنان من دونها.

 السيّد الرئيس،

ئة ا في الهياقشتهم عن التكليف، تمهيداً لمننتوجه إليكم بهذه الرسالة، عملاً بمسؤولية مجلس النواب الكري

ً وهو ينّ ألالعامة وفق الأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها لمنفعة الشعب الذي يئ نتظر ما

 لأمانلاً إلى ا، وصوحكومته الجديدة على أحرّ من الجمر ويعقد عليها الآمال بدءًا من تحقيق أبسط حقوقه التي يفتقد

بوطن  التي تعصفوليها الناجز والمستدام الذي يرنو إليه على الصعد كافة سيّما في ظلّ الأزمات الخانقة التي أشرنا إ

أليف ف تسهيل تك بهدالأرز والتي استدعت مبادرات دوليّة وأجنبيّة ذات طابع إصلاحي وإنقاذي تتلاشى تباعاً. كلّ ذل

« يُشكّل»ه هو من لة أنّ فيما لو تخلىّ السيّد رئيس الحكومة المكلّف عن مقو الحكومة التي طال انتظارها، الأمر المتاح

صريحة لناحية  من الدستور 4الفقرة  53رئيس الجمهوريّة المرسوم، في حين أنّ المادة « يصُدر»الحكومة على أن 

ورة وصراحة ة المذكمن الماد 5و  4و  3و  2قبل إصدار مرسوم تشكيل الحكومة، وأنّ تسلسل الفقرات « الاتفاق»

جلسكم وطني من ماق النصوصها إنما يدلان على أنّ الدستور، نتيجة التعديلات التي أدُخلت عليه بعد إقرار وثيقة الوف

ً في معرض استيلاد الحكومات وإنشائها بالاتفاق  ً صريحا س ع رئيمالكريم، يولي رئيس الجمهوريّة اختصاصا

وإلا انتفت  كلفّ،ر مقيّدة ولا يكون مجرّد موثقّ لتشكيلة رئيس الحكومة المالحكومة المكلّف، فتغدو صلاحيتّه غي

 المشاركة واندثر الاتفاق ولم تتحقق ميثاقيّة التشكيل ودستوريتّه.
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 وتفضّلوا بقبول الاحترام.

 .”العماد ميشال عونرئيسالجمهوريّة اللبنانيّة   

 


